اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (160)

على القضية رقم (2547) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 11/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة/ 



الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من 


 - سعودي الجنسية- صاحب 
ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (80) في 29/2/1436هـ.
الوقائع:

تتلخص الوقائع لهذه القضية إلى قيام المستورد /                                            باستيراد إرسالية (أقراص تصفية المياه) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (44306) وتاريخ 7/5/1433هـ صرح عنها في الفواتير والمستندات بأن منشأ الإرسالية تايوان وعند المعاينة الفعلية تبين وجود دلالة المنشأ الأصلية تايوان على الكراتين الخارجية فقط، كما وجد عبارة (USA) محفورة على القطعة الداخلية. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، قامت اللجنة بطلب المستورد عن طريق عناوينه بالخطاب رقم (1941/72/452/1435) وتاريخ 28/10/1435هـ وقد حضر بالجلسة التي عقدت بتاريخ 19/11/1435هـ وكيل المؤسسة الشرعي /                                    ـ سعودي الجنسية ـ والذي أفاد بأن الإرسالية واردة من تايوان وأما عن وجود عبارة (USA) فالمقصود بها براءة اختراع وعليها رقم الاختراع وعنوان الشركة الأم وما تم عمله بالمصنع والمصدر بهذا الشكل على (40) دولة ولم تحصل لهم مشاكل. وعليه أصدرت اللجنة الابتدائية الجمركية بالدمام قرارها رقم (80) في 29/2/1436هـ والقاضي بما يلي:
أولا: إدانة                               - سعودي الجنسية- صاحب                                    حضوريا بالتهريب الجمركي.
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ثانيا: إلزامه بغرامة جمركية مبلغ وقدره (2454) ألفان وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال. 
ثالثا: مصادرة إرسالية (أقراص تصفية المياه) الواردة ضمن بيان الاستيراد (44306) وتاريخ 7/5/1433هـ.
     وبإبلاغ القرار أعلاه لوكيل المسـانف بتاريخ 16/3/1436هـ تقدم بلائحة طعن قيدت بديوان مصلحة الجمارك برقم 633 وتاريخ 8/4/1436هـ؛ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه مستندا إلى أن الإرسالية عبارة عن أقراص ضخ الهواء في أحواض السمك للاستخدام في مزرعته المرخصة من وزارعة الزراعة ولم يتم استيرادها للإتجار بها؛ وأضاف أن الشركة التايونية التي تم الاستيراد منها هي فرع للشركة الأمريكية الأم وأن كلمة USA الموجودة على القرص لاتعني بلد المنشأ وإنما يقصد بها براءة الاختراع وأن قوائم الشحن وشهادة المنشأ تثبت أنها تايونية. وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة  بتاريخ 18/10/1436هـ لنظر القضية وبالمناداة على المستأنف حضر                          وسألته اللجنة إن كان لديه ما يرغب في اضافته إلى الاستئناف المقدم منه فقال: نتمسك بما ورد بالاستئناف وأضيف أن الإرسالية ليست للتجارة وأنما هي للإستخدام الشخصي في مزارعنا الخاصة بإنتاج الأسماك (الكافيار) وقد سبق أن وردت لنا ذات الإرسالية فتم فسحها دون أي اعتراض علما أن ما دُوّن من رمز أو دلالة لـ USA  أنما يدل على براءة الاختراع لا دلالة المنشأ وهذا مالدينا. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:

      حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:

فلما كان مدار القضية ورود إرسالية "أقراص تصفية المياه" باسم                                        صرح عنها في البيان الجمركي أن منشأ الإرسالية "تايوان" وعند المعاينة الفعلية تبين أن الإرسالية تحمل دلالة المنشأ الأصلية "تايوان" على الكراتين الخارجية فقط كما وجد عبارة USA محفورة على القطع الداخلية. وحيث تبين أنه قد كتب على الكرتون الخارجي دلالة المنشأ بشكل صحيح، وحيث أن عبارة  USA Patent تعني براءة الاختراع ولا تعني دلالة المنشأ؛ وحيث لم تنازع مصلحة الجمارك بما ذكره المستأنف من أن الإرسالية تم استيرادها للاستخدام في مزارع أنتاج الكافيار الخاصة بالمستورد وليسـت للبـيع فــي الســـوق؛ 
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وحيــث قـــدم المستورد مستنداته من شهادة منشأ وبيان استيراد على نحو ينبئ بحسن نيته خاصة وأن ملف القضية جاء خالياً من وجود سوابق عليه؛ وبالتالي فإن هذه اللجنة لاتتفق مع ماذهبت إليه اللجنة الابتدائية من إدانة بالتهريب وترى انتفاء القصد الجنائي اللازم للإدانة استناداً إلى المادة (144) من نظام الجمارك الموحد القاضية بأنه يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وهو ما لم يتوافر في هذه القضية لما سبق بيانه. عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع: 

القرار:
1-  قبول الطعن المقدم من                            - سعودي الجنسية- صاحب                          ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (80) في 29/2/1436هـ شكلا وموضوعا.

2-  إلغاء القرار الابتدائي في كل ما قضى به لعدم كفاية الأدلة. 

3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،، 

